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  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة 
  

الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين الرابــع والخــامس  
  *لغامبيا

    
ــا      - ١ ــامس لغامبيــ ــع والخــ ــدوريين الرابــ ــرين الــ ــامع للتقريــ ــر الجــ ــة في التقريــ ــرت اللجنــ نظــ
)CEDAW/C/GMB/4-5  (انظــــــــر  ٢٠١٥تموز/يوليــــــــه  ٩في  ١٣١٢و  ١٣١١) في جلســـــــتيها

CEDAW/C/SR.1311  ــة   1312و ــئلة في الوثيقـــــــــ ــايا والأســـــــــ ــة القضـــــــــ ــرد قائمـــــــــ ). وتـــــــــ
)CEDAW/C/GMB/Q/4-5( كما ترد ردود غامبيا في الوثيقة ،CEDAW/C/GMB/Q/4-5/Add.1.  

  
  مقدمة  -ألف   

الطرف قد قدمت تقريرها الجامع للتقريرين الـدوريين الرابـع    تلاحظ اللجنة أن الدولة  - ٢
والخــامس. كمــا تعــرب عــن تقــديرها للدولــة الطــرف أيضــاً علــى الــردود الخطّيــة علــى قائمــة    
القضــايا والأســئلة الــتي أثارهــا فريقهــا العامــل في فتــرة مــا قبــل الــدورة. وترحــب اللجنــة أيضــاً  

توضيحات اللاحقة المقدمة رداً على الأسئلة الشفوية الـتي  بالإفادة الشفوية التي قدمها الوفد وال
  وجهتها اللجنة أثناء المناقشة.

وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة السيدة ايزاتـو ألـوار غراهـام، نائـب المحـامي        - ٣
العام والوصي على المواريـث بـدون وصـية وديـوان المـدعي العـام ووزارة العـدل. وضـم الوفـد          

ممثلين من ديوان  نائب رئيس الجمهورية والمكتب الـوطني لشـؤون المـرأة. وتـثمن اللجنـة       أيضاً
فــس الوقــت أن هنــاك أســئلة عديــدة  الحــوار الــذي دار بــين اللجنــة والوفــد كمــا تلاحــظ في ن  

    تقدم إجابة وافية عليها. لم

  
  

 .٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤إلى  ٦اعتمدا اللجنة في دورا الحادية والستين المعقودة في الفترة من   * 
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
في تقريــر الدولــة  ٢٠٠٥ذ النظــر في عــام ترحــب اللجنــة بالتقــدم الــذي تم إحــرازه من ــ  - ٤

) فيمـا يتعلـق بـإجراء    CEDAW/C/GMB/1-3الطرف الجـامع لتقاريرهـا الأول والثـاني والثالـث (    
  الإصلاحات التشريعية ولا سيما اعتماد الصكوك التالية:

  ؛٢٠١٣قانون العنف المترلي،   (أ)  

  ؛٢٠١٣قانون الجرائم الجنسية،   (ب)  

  ؛٢٠١٠قانون المرأة،   (ج)  

  ؛٢٠٠٨قانون المعونة القانونية،   (د)  

  ؛٢٠٠٧قانون الاتجار بالأشخاص،   (هـ)  

ــا المؤسســي           - ٥ ــود لتحســين إطاره ــن جه ــة الطــرف م ــه الدول ــا تبذل ــة بم ــب اللجن وترح
بـين الجنسـين مثـل    المسـاواة  والسياساتي دف تسـريع القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة وتعزيـز        

  يلي:  ما

المشروع المتعلق بتغذية الأم والطفـل وبالنتـائج المحققـة في القطـاع الصـحي في        (أ)  
  ؛٢٠١٨-٢٠١٤الفترة 

  ؛٢٠١٧-٢٠١٣خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني   (ب)  

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٠سياسة الشؤون الجنسانية وتمكين المرأة   (ج)  

  .٢٠١٥-٢٠٠٤خطة التعليم الوطنية   (د)  

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطـرف في الفتـرة المنقضـية منـذ النظـر في التقريـر السـابق          - ٦
  بالمصادقة على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

ــات    (أ)   ــخاص ذوي الإعاقـ ــوق الأشـ ــة حقـ ــاري، في   اتفاقيـ ــا الاختيـ وبروتوكولهـ
  ؛٢٠١٥ليه تموز/يو

البروتوكــــول الاختيــــاري لاتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل بشــــأن بيــــع الأطفــــال    (ب)  
  .٢٠١٠، في إبريل/نيسان واستخدامهم في البغاء وإنتاج الصور الإباحية
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  مجالات القلق الرئيسية والاستنتاجات  -جيم   
  الجمعية الوطنية

للســلطة التشــريعية في ضــمان التنفيــذ الكامــل  المحــوريالــدور  علــى اللجنــة تشــدد  - ٧
ــدورة الخامســة        ــانيين الصــادر في ال ــها مــع البرلم ــة بشــأن علاقت ــان اللجن ــة (انظــر بي للاتفاقي

ــام    ــودة في ع ــين المعق ــدعو  ٢٠١٠والأربع ــي ت ــان (ســجم) ). وه ــاً  إلى أن  البرلم يتخــذ، وفق
الختاميـة مـن الآن وحـتى فتـرة     ، الخطوات اللازمة فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الملاحظات لولايته

  تقديم التقارير القادمة المنصوص عليها في الاتفاقية.
  

  الإطار التشريعي

تلاحظ اللجنة أن كثيراً من أحكام الاتفاقية قد أُدرِج في القـانون الـوطني، وذلـك عـن       - ٨
. بيــد أن ٢٠١٠طريــق اعتمــاد التشــريعات ذات الصــلة، وبصــفة خاصــة قــانون المــرأة في عــام  

تشويه الأعضـاء   يتصدى بما فيه الكفاية لمسألةلقلق لا يزال يساور اللجنة لأن هذا التشريع لا ا
التناسلية للمرأة أو الاغتصاب من قبل الأزواج وزواج الأطفال. ويظل القلـق يسـاورها بشـأن    

حظـر التمييـز علـى حـالات التبنـي والـزواج        الـذي يـنص علـى عـدم انطبـاق     الحكم الدستوري 
هــذه الحــالات ينظّمهــا قــانون الأحــوال   لأن بعــد الوفــاة الممتلكــاتق والــدفن وأيلولــة والطــلا

  في قانون المرأة. ورد النص عليها من جديدالشخصية الذي يتضمن أحكاماً تمييزية 

  يلي: توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  - ٩

في ذلك الدستور، وقانون المرأة، وقـانون الأحـوال    مواءمة التشريعات، بما  (أ)  
الشخصية (الشريعة والقانون العرفي) مع الاتفاقية، وذلـك بإلغـاء جميـع الأحكـام التمييزيـة      

مــع الرجــال في جميــع مجــالات   علــى قــدم المســاواةلكفالــة تمتــع النســاء والفتيــات بحقــوقهن  
  الحياة؛

، التي تـنص علـى أن   ١٩٩٧ ) من دستور عام٥(٣٣المادة  التعجيل بإلغاء  (ب)  
يتعلـق بـالتبني والـزواج والطـلاق والـدفن وأيلولـة الممتلكـات         ينطبـق فيمـا   حظر التمييـز لا 

  عند الوفاة.
  

  الوصول إلى العدالة    
ــة.       - ١٠ ــول إلى العدالـ ــرأة في الوصـ ــا المـ ــق الـــتي تواجههـ ــالقلق إزاء العوائـ ــة بـ ــعر اللجنـ تشـ

يـتعين علـيهن اللجـوء إلى المحـاكم الشـرعية       القلق بوجه خـاص لأن النسـاء غالبـاً مـا    ويساورها 
أحكـام تمييزيـة.   تواصـل تطبيـق   تراعي الاعتبـارات الجنسـانية، و   والهيئات القضائية المحلية التي لا
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تلاحـظ اللجنـة    يمثّلن أغلبيـة قضـاة المحكمـة العليـا،     ٢٠٠٩ومع ملاحظة أن النساء كُن في عام 
  لمحاكم الأخرى.لالافتقار إلى معلومات بشأن التركيبة الجنسانية بقلق 

  يلي: بأن تقوم بما توصي اللجنة الدولة الطرف  - ١١

وضع سياسة قضائية شاملة لإزالة العوائق التي تواجههـا النسـاء والفتيـات      (أ)  
د كافيـة  في ذلك الحصـول علـى المعونـة القانونيـة، وتـوفير مـوار       في الوصول إلى العدالة، بما

  وإنشاء آلية لرصد تنفيذ هذه السياسة؛

في ذلـك في المحـاكم    تشجيع تعيين قاضيات في جميع مستويات القضـاء، بمـا    (ب)  
) مـن الاتفاقيــة  ١(٤الشـرعية والمحـاكم المحليـة، واعتمــاد تـدابير مؤقتـة خاصـة وفقــاً للمـادة        

   الخاصة المؤقتة؛) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير٢٠٠٤(٢٥  والتوصية العامة رقم

تحسين وعي النسـاء بحقـوقهن وإلمـامهن بالمبـادئ القانونيـة في جميـع مجـالات          (ج)  
القانون والاتفاقية، بغية تمكينـهن مـن الاسـتفادة مـن الإجـراءات وسـبل الانتصـاف المتاحـة         

  للمطالبة بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية؛

يب في مجال حقوق المرأة والعنـف ضـد   تعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم تدر  (د)  
والقضـاة الشـرعيين، والمـدعين العـامين وأفـراد الشـرطة والعـاملين في        المدنيين لقضاة لالمرأة 

  مجال القانون.
  

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
تشــعر اللجنــة بــالقلق لأن التنســيق بــين وزارة شــؤون المــرأة، والــس الــوطني للمــرأة      - ١٢

 ، كمــا أن قــدرات هــذه الهيئــات يــزال ضــعيفاً، والمســؤوليات غــير محــددة بوضــوح   لاومكتبــه 
غير كافية. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـاً لأن تنفيـذ السياسـة الجنسـانية         تهاو/أو سلط هاوموارد
  غير كاف حتى الآن. ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة 

  يلي: توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  - ١٣

عراض الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة ـدف كفالـة التنسـيق        التعجيل باست  (أ)  
محددة بوضـوح مـع   تكون لكل مؤسسة مسؤوليات  أنالعام بين المؤسسات ذات الصلة، و

  العمل بفعالية؛لكي يتسنى قدرات وموارد، واستقلال ذاتي و/أو سلطة ما يكفي من 

 ٢٠٢٠-٢٠١٠إجــراء تقيــيم منتصــف المــدة للسياســة الجنســانية للفتــرة    (ب)  
والحرص على أن تتنـاول جميـع اـالات المشـمولة بالاتفاقيـة، وأن تتضـمن مؤشـرات قابلـة         
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يكفــي مــن المــوارد مــن أجــل   للقيــاس، وجــدولاً زمنيــاً، وآليــة رصــد فعالــة، وتخصــيص مــا  
  تنفيذها.

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

لحقـوق  مسـتقلة  مؤسسـة وطنيـة    تنشئ بعـد  ن الدولة الطرف لمالقلق لأاللجنة يساور   - ١٤
  الإنسان.

ــام، ضــمن إطــار زمــني واضــح، بإنشــاء        و  - ١٥ ــى القي ــة الطــرف عل ــة الدول تحــث اللجن
مؤسسة وطنية مستقلة لحقـوق الإنسـان، وفقـاً لمبـادئ بـاريس، وتكـون ذات ولايـة خاصـة         
بقضايا المرأة، ولها روابط قوية مع آليـة المـرأة وتمتلـك سـلطة النظـر في الشـكاوى وإصـدار        

  قوقهن.لحانتهاك ت حدوث من مدعيابشأن الشكاوى المقدمة  فتاوى
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
تلاحظ اللجنة أن قانون المرأة يدعو جميع الكيانات العامة والخاصـة إلى اعتمـاد تـدابير      - ١٦

تسـتخدم بشـكل منـهجي     بـالقلق لأن الدولـة الطـرف لا   في الوقـت نفسـه   خاصة مؤقتة، تشعر 
الفعليـة بـين المـرأة والرجـل في      واة الموضـوعية أو التدابير الخاصـة المؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق المسـا     

  جميع مجالات الاتفاقية.

) مـن قـانون المـرأة،    ١(١٥المـادة   بالفعـل بـأن تنفـذ    توصي اللجنة الدولة الطـرف و  - ١٧
العمالــة  الصــحة، أو وأن تزيــد كــثيراً مــن اســتخدام التــدابير الخاصــة المؤقتــة في التعلــيم، أو

أهـداف وأطـر زمنيـة    ذات حصـص،  تحديـد  في ذلـك   أي مجالات أخـرى ذات صـلة، بمـا    أو
درة عـن  ) الصـا ٢٠٠٤(٢٥ ) من الاتفاقية وللتوصية العامـة رقـم  ١(٤محددة، وفقاً للمادة 

اسـتراتيجية ضـرورية للتعجيـل بتحقيـق      هايتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، بوصف اللجنة فيما
المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع االات التي تشـملها الاتفاقيـة وتكـون فيهـا     

  .منه محرومة  أوناقصة التمثيل المرأة 
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
ــة        - ١٨ ــالغ قلقهــا إزاء اســتمرار المواقــف القائمــة علــى الســلطة الأبوي ــة عــن ب تعــرب اللجن

يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجـل في الأسـرة واتمـع.     والقوالب النمطية المتجذرة فيما
انتشـار الممارسـات الضـارة، وبخاصـة تشـويه الأعضـاء        كثـرة يزال يسـاورها القلـق مـن     لا كما

، وزواج الأطفـال، وتعـدد الزوجـات والـزواج مـن أرملـة الشـقيق، ومـن عـدم          أةللمـر التناسلية 
  حظر القانون لهذه الممارسات.
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  يلي: تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  - ١٩

اعتمـــاد أحكـــام قانونيـــة تحظـــر صـــراحة الممارســـات الضـــارة مثـــل تعـــدد     (أ)  
لـــزواج مـــن أرملـــة ، واللمـــرأةالزوجـــات وزواج الأطفـــال، وتشـــويه الأعضـــاء التناســـلية 

الرجــل في حقــوق المــيراث، والــنص علــى جــزاءات   والمــرأة المســاواة بــين الشــقيق، وعــدم 
  مناسبة وضمان التنفيذ الفعال لهذه الأحكام؛

ــة      (ب)   ــاء علـــى القوالـــب النمطيـ ــاملة للقضـ ــتراتيجية شـ ــاد اسـ التعجيـــل باعتمـ
  والممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة؛

ــرامج    (ج)   ــز بـ ــتي  التوتعزيـ ــة الـ ــال عيـ ــتهدف الأطفـ ــاء  ،تسـ ــال والنسـ  ،والرجـ
ــاء   ــدينيين،   ،والمســؤولين علــى كافــة المســتويات، والمعلمــين، والآب والزعمــاء التقليــديين وال

الآثــار الســلبية للممارســات الضــارة والقوالــب النمطيــة التمييزيــة علــى تمتــع والــتي تتنــاول 
  المرأة بحقوقها؛

مفهــوم المســاواة بــين المــرأة اســتيعاب التعــاون مــع وســائط الإعــلام لتعزيــز   (د)  
  والرجل في الحياة العامة والخاصة، ونقل صور إيجابية للمرأة.

  
  للمرأةتشويه الأعضاء التناسلية     

ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية      بسـبب اسـتمرار   شـديد  اللجنـة قلـق  يساور زال يلا   - ٢٠
بأغلبيـة كـبيرة مـن الفتيـات والنسـاء. وبينمـا تلاحـظ         وإلحاقها الضـرر ع للمرأة على نطاق واس

 ٢٠١٥ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت توصية في سـياق الاسـتعراض الـدوري الشـامل في عـام     
، للمـرأة اعتمـاد وتنفيـذ تشـريعات فعالـة ـدف إلى حظـر تشـويه الأعضـاء التناسـلية          تدعو إلى 

تعتمد أي إطار زمـني لتنفيـذ هـذه التوصـية      دولة الطرف لمن اللأبالقلق في الوقت نفسه تشعر 
  الاستعراض الدوري الشامل.هذا الصادرة في إطار 

  يلي: تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  - ٢١

ــاء      (أ)   ــويه الأعضـ ــرم تشـ ــريعات تجـ ــاد تشـ ــل باعتمـ ــرأة التعجيـ ــلية للمـ  التناسـ
  الضحايا؛يجب، وتعويض   ومعاقبتهم كماعن ذلك وملاحقة المسؤولين 

ــة   (ب)   ، التناســلية للمــرأة بشــأن تشــويه الأعضــاء  ممارســي المهــن الصــحية  توعي
  في ذلك المشورة النفسية؛  وسبل الانتصاف والمساعدة المتاحة للضحايا، بما

التناســلية تــوفير وســائل بديلــة لكســب العــيش لممارســي تشــويه الأعضــاء     (ج)  
  .للمرأة
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  العنف ضد المرأة    

قـانون العنـف المـترلي وقـانون الجـرائم      قـد اعتمـدت   الدولـة الطـرف   أن اللجنـة  تلاحظ   - ٢٢
. بيــد أــا تشــعر بــالقلق إزاء اســتمرار انتشــار العنــف ضــد المــرأة.         ٢٠١٣ عــام الجنســية في

 يلي:  ويساورها قلق بالغ إزاء ما

وعــدم وضــوح أحكــام في قــانون  مــن جانــب الــزوج عــدم تجــريم الاغتصــاب   (أ)  
خــارج المحــاكم لا تعلــق بتعريــف العنــف المــترلي "المشــدد" والســماح بتســويات  العنــف المــترلي ت

  ؛تخدم في كثير من الأحيان مصالح المرأة على أفضل وجه

عدم كفاية تنفيذ قانون العنـف المـترلي وقـانون الجـرائم الجنسـية لعـدة أسـباب          (ب)  
  تقديم التقارير؛منها نقص الموارد وعدم وجود لوائح ومبادئ توجيهية، وآليات فعالة ل

إلى العدالــة،  ممــا يحــول دون وصــولهن فعــلاًعــدم دعــم النســاء ضــحايا العنــف   (ج)  
  وعدم كفاية خدمات الدعم وإعادة التأهيل المتاحة لهن؛

عدم وجود بيانات مصـنفة رسميـة ذات صـلة بـالعنف ضـد النسـاء والفتيـات،          (د)  
، والإدانـات والأحكـام وكـذلك    ائيةالقض عدد التحقيقات والملاحقات عنفي ذلك بيانات  بما

  خارج المحاكم.التي تتم التسويات 

  يلي:  تحث اللجنة الدولة الطرف على ماو  - ٢٣

مـن قبـل   تجـريم الاغتصـاب   أن يتم بصورة صـريحة  تعديل تشريعاا لضمان   (أ)  
؛ وأن يستند تعريـف العنـف المـترلي "المشـدد" إلى     الزوج وفرض عقوبة مناسبة على ارتكابه

اصــر موضــوعية، تمشــياً مــع المعــايير الدوليــة، وأن يشــمل صــراحة جميــع أشــكال العنــف   عن
ــتي تســمح بالتســوية خــارج المحكمــة        بمــا ــف النفســي؛ وأن تلغــى الأحكــام ال ــك العن في ذل
  تشفع بضمانات قانونية كافية تكفل عدم فرض الوساطة على الضحية؛  أو

نون الجرائم الجنسـية في جميـع أنحـاء    التنفيذ الفعال لقانون العنف المترلي وقا  (ب)  
الدولة الطرف، باعتماد اللوائح والمبادئ التوجيهية اللازمة، وتعزيز آليات الإبـلاغ،  إقليم 

  وتخصيص الموارد الكافية وتدعيم اللجنة الاستشارية لضحايا العنف؛

في ذلـــك وصـــول النســـاء  ضـــمان فعاليـــة وصـــول المـــرأة إلى العدالـــة، بمـــا  (ج)  
ومراعاــا  آليــات تقــديم الشــكاوى    ســرية  ضــمان وذلــك عــن طريــق    إليهــا،  اللاجئــات 

ــة القانونيــة، و  للاعتبــارات  ــز بــرامج المعون تقــديم مــرتكبي العنــف المــدعى  الجنســانية، وتعزي
  ؛نمحاكم جنائية مختصة، وحماية الضحايا وتعويضهعليهم إلى المحاكمة الواجبة أمام 
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ل النفسـي الاجتمـاعي لفائـدة النسـاء     تعزيز برامج إعـادة الإدمـاج والتأهي ـ    (د)  
  ضحايا العنف؛

لجمع البيانـات الإحصـائية عـن العنـف ضـد المـرأة،       يعتمد عليه إنشاء نظام   )ـ(ه  
مصنفةً حسب السن وأشكال العنف والعلاقة بين الضحايا والجناة، وعن عدد الشـكاوى،  

إليهــا خــارج المحــاكم، والملاحقــات القضــائية، والإدانــات والأحكــام   والتســويات المتوصــل
  الموقَّعة على الجناة، وكذلك عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.

  
  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    

ملاحقات قضائية بموجب قانون مكافحة الاتجـار  عدم وجود أي تلاحظ اللجنة بقلق   - ٢٤
يسـاورها القلـق    كما يجري فيها تحقيق حالياً.حالة واحدة هناك وأن  ٢٠٠٧ بالأشخاص لعام

ــدابير المتخــذة       إزاء الافتقــار إلى معلومــات بشــأن عــدد ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص، وعــن الت
لمكافحة استغلال النسـاء والفتيـات في البغـاء والأطفـال في السـياحة الجنسـية، فضـلاً عـن عـدم          

  يرغبن في ترك البغاء. وجود برامج لدعم النساء اللاتي

  يلي: بأن تقوم بما توصي اللجنة الدولة الطرف  - ٢٥

إجراء دراسة للتحقيق في حجـم الاتجـار بالنسـاء والفتيـات واسـتغلالهن في        (أ)  
  البغاء والوقوف على أسبابه الجذرية؛

في ذلـك تخصـيص    التنفيذ الفعال لقـانون مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا       (ب)  
ــوارد الك ــهم في وقــت مبكــر،      الم ــة وضــمان كشــف ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص وإحالت افي

يجـب، وتقـديم الـدعم القـانوني والنفسـي اـاني والتعـويض         وملاحقة الجناة ومعاقبتهم كمـا 
  لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

اتخاذ تـدابير للتصـدي لاسـتغلال النسـاء والفتيـات في البغـاء والأطفـال في          (ج)  
وإعادة التأهيل للضحايا، فضلاً عـن إيجـاد بـدائل     المعونةتقديم خدمات السياحة الجنسية، و

  اقتصادية للبغاء.
  

  العامةالحياة المشاركة في الحياة السياسية و    
تلاحــظ اللجنــة التــدابير الــتي اتخــذا الدولــة الطــرف لتعزيــز مشــاركة المــرأة في الحيــاة      - ٢٦

لأن مشـاركة المـرأة    القلق يساورها في الوقـت نفسـه  ولكن للرئيس،  ةنائبتعيين السياسية، مثل 
  يلي:  اهي قلقة بصورة خاصة ممتزال متدنيةً جداً. و  العامة لاالحياة في الحياة السياسية و
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في  ١٣,٢لا يزال تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية متدنياً جداً، بل انخفـض مـن     (أ)  
  ؛٢٠١٥  في المائة في عام ٩,٤إلى  ٢٠٠٢  المائة في عام

  نقص تمثيل المرأة في االس المحلية؛  (ب)  

توجـد نسـاء مـن     وزارة سوى أربع ترأسها نساء، ولا ١٩لا يوجد من أصل   (ج)  
  بين المحافظين ورؤساء البلديات.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن مشـاركة      ١٩٩٧(٢٣ تمشياً مع التوصية العامة رقـم   - ٢٧
  يلي:  مة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بماالعاالحياة المرأة في الحياة السياسية و

ــة إلى ضــمان     (أ)   ــا الرامي ــز جهوده ــز تعزي ــرأة في مناصــب صــنع   تعزي ــل الم تمثي
في ذلك على مستويات عليـا في الحكومـة، والجمعيـة الوطنيـة والقضـاء والهيئـات        القرار بما

  والمحلي؛ الإقليميالخدمة المدنية على المستوى الوطني و اللامركزية وفي

ــادة     (ب)   ــذ الم ــل بتنفي ــدابير خاصــة      ١-١٥التعجي ــاد ت ــرأة باعتم ــانون الم ــن ق م
في  مؤقتة تكفل تمثيل المرأة في الحيـاة السياسـية والعامـة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، بمـا         

) ١(٤حصص قانونية، مـع فـرض جـزاءات علـى عـدم الامتثـال، وفقـاً للمـادة         تحديد ذلك 
  ) الصادرة عن اللجنة.٢٠٠٤(٢٥  ة العامة رقممن الاتفاقية والتوصي

  
  المدافعات عن حقوق الإنسان    

ســيما  تشـعر اللجنـة بـالقلق مــن تقـارير تفيـد بـأن المــدافعات عـن حقـوق الإنسـان، لا           - ٢٨
المــدافعات عــن الحقـــوق المتعلقــة بالصـــحة الجنســية والإنجابيــة، يـــواجهن التحــرش والتـــهجم       

  والتهديد والتخويف.

بأن يئ بيئـة تمكّـن المـدافعات عـن حقـوق الإنسـان،        للجنة الدولة الطرفتوصي ا  - ٢٩
بمن فيهن المدافعات عن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، من المشاركة في الحيـاة  

  العامة، وفقاً للمعايير الدولية، وأن تحميهن من التحرش والتخويف والعنف.
  

  الجنسية    
يسـجلون فـور    تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيـد بـأن عـدداً كـبيراً مـن الأطفـال لا        - ٣٠

. وتلاحــظ اللجنــة فــوق سـن الخامســة لتســجيل الأطفــال معقـدة  ولادـم وأن هنــاك إجــراءات  
، والـتي  الزوجيـة من عقبات تعترض تسجيل الأطفال المولـودين خـارج ربـاط    أُبلغ عنه  بقلق ما
  الأمهات العازبات. اتتعرض له وصمة العار التيتعزى إلى   كثيراً ما
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توصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة الطــرف التســجيل الفــوري عنــد الــولادة لجميــع   - ٣١
، الزوجيـة الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المولـودون خـارج ربـاط    

ومحـو  التعلـيم والصـحة،   في المناطق الريفية، دف تمكينهم من الحصـول علـى الجنسـية و    أو
  وأمهام. الزوجيةن خارج رباط والأطفال المولود الوصمة التي يتعرض لها

  
  التعليم    

حققته مـن تكـافؤ بـين الجنسـين في الالتحـاق بـالتعليم        الطرف لما بالدولةاللجنة  تشيد  - ٣٢
التعليمي التابع للرئيس منحـاً دراسـية لتعلـيم الفتيـات.      الابتدائي، ولتقديم الصندوق الاستئماني

  يلي:  تزال تشعر بالقلق إزاء ما  بيد أا لا

تــدني معــدلات إكمــال الفتيــات للمرحلــة الابتدائيــة مقارنــةً بالفتيــان والتــدني    (أ)  
لنســبة التحــاقهن بالمــدارس الثانويــة والمؤسســات الجامعيــة ومؤسســات التعلــيم المهــني  الملحــوظ 

  ائهن فيها، وعدم كفاية التدابير الخاصة المؤقتة المستخدمة في هذا الصدد؛وبق

التفاوتــات القائمــة بــين المنــاطق الحضــرية والريفيــة في الحصــول علــى التعلــيم،    (ب)  
  في ذلك المرافق الصحية؛  ونوعية التعليم، وكفاية البنى التحتية المدرسية، بما

التعلـيم بسـبب زواج الأطفـال والحمـل     ن ع ـالفتيات  انقطاعارتفاع معدلات   (ج)  
  المبكر؛

سـيما في المنــاطق   ، لااللائـي يمكـن الاقتـداء ـن    عـدم كفايـة عـدد المدرسـات       (د)  
  الريفية؛

الجــنس والســن في مجــال  نــوع عــدم وجــود تعلــيم ملائــم في المدرســة يراعــي     )ـ(ه  
  حقوق الصحة الجنسية والإنجابية؛

لتحرش الجنسي بالفتيات في المـدارس مـن   وجود تقارير عن حالات متكررة ل  (و)  
  قبل الأقران والمدرسين؛

الافتقار إلى تعليم شامل للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وعدم وجـود تـدابير     (ز)  
  خاصة مؤقتة في هذا الصدد.

  يلي: بأن تقوم بما توصي اللجنة الدولة الطرف  - ٣٣

سيما في المناطق الريفيـة،   تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، لا  (أ)  
في  على جميع مستويات التعلـيم، بمـا   وكفالة مواصلتهن الدراسةوتسجيل الفتيات والنساء 

ــي المنظــور           ــال التعلــيم تراع ــدة في مج ــة واســتراتيجية جدي ــاد سياس ــن خــلال اعتم ــك م ذل



CEDAW/C/GMB/CO/4-5 

 

15-12789 11/18 

 

رد الكافيــة؛ وضــمان كفايــة الهياكــل الأساســية للمــدارس، الجنســاني فعليــاً؛ وتخصــيص المــوا
تكـــاليف التعلـــيم غـــير ب والتكفُّــل ســيما المرافـــق الصـــحية؛ وزيــادة عـــدد المُدرســـات؛    ولا

  المباشرة، وارتفاع تكاليف التعليم العالي؛

تعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تعزيز فرص الحصول علـى    (ب)  
والنساء والفتيات الريفيـات والنسـاء ذوات    الفقيراتلى الفتيات والنساء التعليم بالنسبة إ

  الإعاقة؛

وإعـادة  علـى مواصـلة الدراسـة    في المـدارس   اللائـي يحـبلن  الفتيات تشجيع   (ج)  
مـن قـانون    ٢٨بعـد الـولادة، وضـمان التنفيـذ الفعـال للمـادة       في المـدارس  إدماج الأمهات 

  الفتيات من الدراسة لغرض الزواج؛التي تحظر إخراج  ٢٠١٠ المرأة لعام

تنفيــذ بــرامج شــاملة بشــأن الصــحة الجنســية والصــحة الإنجابيــة والحقــوق     (د)  
من المناهج الدراسية، وتزويد البنات والأولاد بمعلومـات  عادياً جزءاً باعتبارها المتعلقة ما 

  لية؛ملائمة ومناسبة من حيث العمر بشأن الاختيارات الجنسية المتسمة بالمسؤو

ــيم       )ـ(ه   ــة إلى ضــمان الوصــول إلى التعل ــود الرامي ــز الجه ــات  الجــامعتعزي للفتي
  والنساء ذوات الإعاقة، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

اعتمــاد سياســات تعــالج مســألة الاعتــداء والتحــرش الجنســيين في المــدارس    (و)  
  .فرض عقوبة مناسبة عليهموضمان محاكمة الجناة و

  
  العمالة    

بيـد أن القلـق   بينما تلاحظ اللجنة أن قانون المرأة يحظـر التمييـز ضـد المـرأة في العمـل،        - ٣٤
  يلي:  إزاء ما يساورها

تــدني مشــاركة المــرأة في القطــاع الرسمــي، ووجــود فصــل عمــودي وأفقــي في    (أ)  
  سوق العمل وعدم استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في هذا الصدد؛

الجنسين وعدم نص قانون العمل صراحة على مبـدأ الأجـر   فجوة الأجور بين   (ب)  
  المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

  عدم وجود تشريعات تجرم صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل؛  (ج)  

الافتقــار إلى معلومــات عــن أنشــطة مفتشــية العمــل، والشــكاوى المقدمــة مــن    (د)  
ن أي آلية متاحة لرصد امتثال القطاع الخـاص لقـانون   النساء بشأن التمييز في العمالة، فضلاً ع

  العمل.
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  يلي: توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  - ٣٥

تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفصل الأفقي والعمودي في سـوق    (أ)  
إمكانية حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بوسائل منها اسـتخدام  تعزيز العمل، و

  دابير الخاصة المؤقتة؛الت

لمـرأة في القطـاعين الرسمـي وغـير     ل برامج الحماية الاجتماعيةضمان تغطية   (ب)  
  الرسمي؛

تعديل قانون العمـل لكـي يـنص صـراحة علـى مبـدأ الأجـر المتسـاوي لقـاء            (ج)  
العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتنفيذ هذا المبدأ من أجل تضـييق وسـد الفجـوة في    

لعمل بأساليب خالية مـن التحيـز   لإنشاء آلية لإجراء عمليات تقييم ور بين الجنسين؛ الأجو
  الجنساني؛

تجريم التحـرش الجنسـي في مكـان العمـل، وتضـمين القـانون تعريفـاً واسـعاً           (د)  
للتحـرش الجنســي في مكـان العمــل يشـمل الســلوك الـذي يتســبب في خلـق جــو عــدائي في      

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢(١٩ عامـة رقـم  مكان العمل، وفقاً للتوصية ال
ضد المرأة، واعتماد تدابير فعالـة لمنـع التحـرش الجنسـي في مكـان العمـل ورصـده والمعاقبـة         

  يجب؛  عليه كما

جمــع معلومــات عــن عــدد عمليــات التفتــيش في أمــاكن العمــل والشــكاوى   )ـ(ه  
ل الكيانـات العامـة والخاصـة لقـانون     المسجلة وطبيعتها ونتائجها، وتعزيز آليات رصد امتثا

  العمل ولأحكام قانون المرأة ذات الصلة.
  

  الصحة    
تلاحــظ اللجنــة الجهــود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لتحســين الحالــة الصــحية للمــرأة.      - ٣٦

  يلي:  ولكنها تلاحظ بقلق ما

  ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال؛  (أ)  

حـالات حمـل المراهقـات وعـدم كفايـة التـدابير المتخـذة لضـمان         ارتفاع عـدد    (ب)  
  في ذلك الوسائل الحديثة لمنع الحمل؛  الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما

صـحتها في خطـر، وأثـر     إذا كانت حيـاة المـرأة الحامـل أو    تجريم الإجهاض إلا  (ج)  
  ارتفاع معدل الوفيات النفاسية؛ علىذلك 
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تفــاع غــير المتناســب لانتشــار فــيروس نقــص المناعــة البشــري بــين النســاء    الار  (د)  
  من الأم إلى الطفل؛ هانتقالكثرة و

تنظـــيم قـــانون الأحـــوال الشخصـــية لحصـــول المـــرأة علـــى خـــدمات الرعايـــة    )ـ(ه  
  من قانون المرأة. ٢٩-١في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة، وفقاً للمادة   الصحية، بما

  يلي: نة بأن تقوم الدولة الطرف بماتوصي اللج  - ٣٧

ــادة   (أ)   ــذل  الجهــود زي ــتي تب ــات النفاســية بتقــديم خــدمات    ال ــن الوفي للحــد م
في ذلك الوصـول إلى خـدمات الرعايـة قبـل الـولادة       ، بماالكافية الصحة الجنسية والإنجابية

  ؛الدم وعلاجه ضعفوعندها وبعدها، والوقاية من 

ــتي وضــعتها مفوضــية     و  (ب)   ــة ال ــك الصــدد، النظــر في الإرشــادات التقني في ذل
الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان بشـأن تطبيـق ـج قـائم علـى حقـوق الإنسـان إزاء          
تنفيـذ السياســات والــبرامج الراميــة إلى الحــد مــن الأمــراض والوفيــات النفاســية الــتي يمكــن  

  ؛A/HRC/21/22الوقاية منها 

التربيـة  الحد من حالات حمل المراهقـات مـن خـلال ضـمان الحصـول علـى         (ج)  
سـيما الأطفـال والمراهقـون     لفتيـات والفتيـان، لا  االمعلومات الملائمة للسـن بشـأن حقـوق    و

  الصحة الجنسية والإنجابية؛، في المنقطعون عن الدراسة

لحصـول علـى وسـائل منـع الحمـل      لالنساء والفتيـات  إتاحة الفرص لجميع   (د)  
  ؛الاضطراريفي ذلك وسائل منع الحمل   الحديثة الميسورة، بما

التعجيـل بتعـديل تشـريعاا مـن أجـل إلغـاء تجـريم الإجهـاض، وإلغـاء جميـع             )ـ(ه  
يجـــرين عمليـــة إجهـــاض، وتوســـيع وخصوصـــاً بالنســـبة للنســـاء اللائـــي التـــدابير العقابيـــة 

لتشمل حالات الاغتصـاب، وزنـا المحـارم، والتشـوه الشـديد       ةاض القانونيالإجهمسوغات 
  للجنين، وكفالة إتاحة خدمات مأمونة في مرحلة الإجهاض وبعده؛

زيـــادة الجهـــود الراميـــة إلى الوقايـــة والعـــلاج مـــن فـــيروس نقـــص المناعـــة     (و)  
 تـوفير ، وضمان البشري/الإيدز في أوساط النساء، ومن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل

ــاء     ــة للنســ ــات الرجعيــ ــادة للفيروســ ــاقير المضــ ــاباتالعقــ ــة  ب المصــ ــص المناعــ ــيروس نقــ فــ
  البشرية/الإيدز؛

من قانون المـرأة لإلغـاء الإشـارة إلى "قـانون      ١-٢٩التعجيل بتعديل المادة   (ز)  
في  الأحوال الشخصية"، من أجل ضمان حصول المرأة على خدمات الرعايـة الصـحية، بمـا   
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الشخصـية، وضـمان تمكـن المـرأة      حالتـها ذلك المتعلقة بتنظيم الأسرة، بصـرف النظـر عـن    
  .بدون أي مانععملياً من الحصول على الرعاية الصحية 

  
  تمكين المرأة اقتصادياً

ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذا الدولة الطرف لتعزيز تمكـين المـرأة اقتصـادياً مثـل       - ٣٨
لأصغر. بيد أن القلق يساورها بسبب عدم كفاية وصول المرأة إلى الائتمانـات،  التمويل اتوفير 

ولأن تمكــين المــرأة اقتصــاديا لم يــتم تعميمــه علــى نحــو كــاف في اســتراتيجيات التنميــة الشــاملة  
  للدولة الطرف.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم النتائج المحرزة بفضـل المبـادرات المنفـذة الآن      - ٣٩
ــن أ ــاءً علــى تلــك النتــائج         م ــرأة اقتصــادياً وبــأن تقــوم، بن باعتمــاد  ،جــل تعزيــز تمكــين الم

استراتيجية متسقة لتمكين المرأة اقتصادياً تصب في الاسـتراتيجيات الإنمائيـة العامـة للدولـة     
الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف باسـتحداث مؤشـرات وآليـة رصـد     

الوصول إلى الائتمانـات والأسـواق    ، كعناصر أساسية، درج فيهااستراتيجي مناسبة وأن ت
  والأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية.

  
  المرأة الريفية    

وصـول النسـاء والفتيـات الريفيـات إلى      إمكانيـات يساور اللجنـة قلـق بشـأن محدوديـة       - ٤٠
ــات    ــدخل والائتمان ــدرة لل ــرص الم ــة و     الف ــوارد الإنتاجي ــن الم ــا م العدالــة إلى والأراضــي وغيره

  والصحة والتعليم والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلّق بالمسائل موضع اهتمامهن.

توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعتمــد اســتراتيجية شــاملة تتضــمن تــدابير خاصــة     - ٤١
ــة لضــمان وصــول ا    ــة الريفي ــة إلى التعلــيم والصــحة  مؤقتــة وتصــب في خطــط التنمي لمــرأة الريفي

والعدالـــة والعمالـــة والفـــرص الاقتصـــادية والأســـواق والأراضـــي المنتجـــة والتـــدريب الزراعـــي 
وخدمات الإرشـاد والائتمانـات والبـذور والأدوات والمشـاركة السياسـية، خاصـة فيمـا يتعلّـق         

الريفيــة بحقوقهــا  بالتنميــة الريفيــة. ويجــب كــذلك علــى الدولــة الطــرف أن تضــمن وعــي المــرأة 
  وقدرا على المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار المتصلة بالقضايا التي تحظى باهتمامها.

  
  النساء ذوات الإعاقة    

يساور اللجنة القلق بشأن محدودية فـرص وصـول النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة إلى        - ٤٢
  ة السياسية والحياة العامة.التعليم الجامع والصحة والعمالة والمشاركة في الحيا



CEDAW/C/GMB/CO/4-5 

 

15-12789 15/18 

 

بســن تشــريع لتنفيــذ  ،توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تقــوم، علــى وجــه الســرعةو  - ٤٣
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بغية ضـمان وصـول النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة      

الات منـها  بصورة فعالة إلى التعلـيم الجـامع والصـحة والعدالـة والعمالـة والمشـاركة في جملـة مج ـ       
  ؤقتة.الماصة الختدابير الالحياة السياسية والحياة العامة. ويجب أن ينص القانون على استخدام 

  مشتهيات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسيةالسحاقيات و

تصـل إلى  عقوبتـها المشـددة   مجرمـة في الدولـة الطـرف، وأن    أن المثيليـة  وتلاحظ اللجنة   - ٤٤
ــي    ــد. وه ــة الســحاقيات       الســجن المؤب ــى كراهي ــال التحريضــية عل ــق أيضــاً الأعم تلاحــظ بقل

  والاعتقالات التعسفية لمن يظن أن سحاقيات.مشتهيات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسية و

الجـرائم  ”وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون الجنائي المتعلقة بـــ    - ٤٥
؛ ووضـــع حـــد للاعتقـــالات التعســـفية  “في ظـــروف مشـــددة المثيليـــة”و “ المنافيـــة للطبيعـــة

ــدريب المناســب          ــوفير الت ــز، وت ــف والتميي ــن العن ــن م ــة له ــة فعال ــوفير حماي للســحاقيات؛ وت
  للموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين.

  المعتقلات

يساور اللجنة قلق لأن المعتقلات يعشن في ظروف سيئة ويتعرضن للعنف بما في ذلـك    - ٤٦
التحقيـق   سواءً من قبـل الحـراس و/أو الرجـال المعـتقلين، وأن هـذه الحـالات لا يـتم       صاب الاغت

فيهــا بصــورة كافيــة وتقــديمها إلى المحاكمــة. واللجنــة قلقــة أيضــاً لأن أغلبيــة النســاء المحبوســات  
  مدانات بقتل الأجنة.

وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان أن تكــون ظــروف المعيشــة في مراكــز            - ٤٧
لاحتجاز متفقة مـع قواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات (قواعـد بـانكوك)؛ وأن حراسـة          ا

النســاء تــتم علــى يــد حارســات؛ وأن هنــاك آليــات للشــكوى مراعيــة للاعتبــارات الجنســانية،    
ومتاحة للمحتجزات؛ وأن جميع حالات العنف ضد المحتجزات يتم التحقـق فيهـا وتقـديمها إلى    

ث اللجنــة أيضــاً الدولــة الطــرف علــى إجــراء دراســة لظــاهرة قتــل الأجنــة   المحاكمــة فعــلاً. وتحــ
  وضمان حصول النساء المتهمات بارتكاب قتل الأجنة على التقييم والرعاية النفسيين.

  الزواج والعلاقات الأسرية

واللجنة، مع إحاطتها علماً بتصريح الوفد الذي مفاده أن الدولة الطرف سـوف تنظـر     - ٤٨
ت الجيدة المتبعة في بلـدان يوجـد ـا مسـلمون وقـوانين أحـوال شخصـية لا تمييزيـة         في الممارسا

  ومتماشية مع الاتفاقية، لا يزال يساورها قلق عميق بشأن ما يلي:
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إن المسائل المتصلة بالزواج والطلاق والمواريـث والممتلكـات الزوجيـة والتـبني       (أ)  
ــزال ي     ــاة لا ي ــد الوف ــة الممتلكــات بع ــدفن وأيلول ــانون أحــوال شخصــية (الشــريعة    وال ــا ق نظمه
  والقانون العرفي) يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة؛

ــة     (ب)   ــة”يــنص قــانون المــرأة علــى كفال للمــرأة في الوصــول إلى فحســب  “العدال
. واللجنة، مـع إشـادا   “المساواة”وهو  عيار الذي تتبعه اللجنةالميختلف عن هذا ، والممتلكات

ضية ماتي فاي ضد داودا جاوارا، تشعر بالقلق لأنه قد تم استخدام معـايير  بالدولة الطرف في ق
  الاتفاقية؛ هاتتطلبالتي العدالة لا معايير المساواة 

إن قوانين الأحوال الشخصية تنظم زواج الأطفال وتعدد الزوجـات والـزواج     (ج)  
  من أرملة الشقيق ولا تحظرها؛

  منهجية ولا سيما في الأرياف.وتسجيل الزيجات غير مضمون بصورة   (د)  

) الصـادرة عـن   ١٩٩٤( ٢١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢( ١٦وعملاً بالمادة   - ٤٩
اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسـرية والتوصـية العامـة المشـتركة والتعليـق العـام       

الممارسـات الضـارة،   ) بشـأن  ٢٠١٤للجنة حقـوق الطفـل (   ١٨للجنة ورقم  ٣١المشترك رقم 
  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

إجراء دراسة للممارسات الجيدة المتبعة في بلدان أخرى ـا مسـلمون ولـديها      (أ)  
قوانين أحوال شخصية لا تمييزية ومتماشية مع الاتفاقية، وتنظيم اجتماع خبراء يتناول المسـألة  

  لد الطرف؛ويضم أيضاً الزعامات الدينية والتقليدية للب

ــوانين الأحــوال         (ب)   ــرأة وق ــانون الم ــك الدســتور وق ــا في ذل ــة التشــريعات بم مواءم
، مــع الاتفاقيــة، وذلــك بإلغــاء جميــع الأحكــام التمييزيــة  )الشخصــية (الشــريعة والقــانون العــرفي

ــيراث          ــزواج والطــلاق والم ــالحقوق في ال ــع الرجــل ب ــدم المســاواة م ــى ق ــرأة عل ــع الم لضــمان تمت
بعـد الوفـاة تمشـياً مـع التوصـية العامـة        الممتلكـات الزوجية والتبني والـدفن وأيلولـة    الممتلكاتو

  ) بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها؛٢٠١٣( ٢٩رقم 

 للممتلكـات الواردة فيما يتعلّق بوصـول المـرأة   “ العادل”يستعاض عن عبارة   (ج)  
حسب تقـديرهم بتفسـيرها وفقـاً     ة، وضمان أن يقوم القضا“المتساوي”ة بعبار قانون المرأةفي 

  لذلك؛

هي السـن الأدنى الـذي يمكـن فيـه الـزواج       ةضمان أن تكون سن الثامنة عشر  (د)  
لكل من الجنسين، وأن يتم أيضاً تجريم زواج الأطفال وتحديد الجزاء المناسب لمرتكبيه وأن يـتم  

  بدون استثناء؛ لشقيقاحظر تعدد الزوجات وزواج أرملة 
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  تعزيز الجهود الرامية إلى تسجيل جميع الزيجات ولا سيما في الأرياف.  (هـ)  

  ٢٠من المادة  ١البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل الفقرة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة    - ٥٠
المتعلـق   مـن الاتفاقيـة   ٢٠مـن المـادة    ١الفقـرة  تعـديل  كن تقبل في أسرع وقت مموعلى أن 

  بموعد اجتماع اللجنة

  إعلان ومنهاج عمل بيجينغ

ــل بيجينــغ في           - ٥١ ــلان ومنــهاج عم ــتفادة مــن إع ــة الطــرف إلى الاس ــدعو اللجنــة الدول ت
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  ٢٠١٥بعد عام الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما 

تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في كـل مـا تبذلـه         - ٥٢
  .٢٠١٥من جهود رامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 

  .النشر

هجيــة تشــير اللجنــة إلى التــزام الدولــة الطــرف بتطبيــق أحكــام الاتفاقيــة بصــورة من   - ٥٣
اهتمامــاً، علــى ســبيل الأولويــة، لتنفيــذ  تــوليومســتمرة. وهــي توصــي الدولــة الطــرف بــأن 

الملاحظات والتوصيات الختامية من الآن وإلى حين تقديم التقريـر الـدوري القـادم. وعليـه،     
الملاحظـات الختاميـة باللغـة (اللغـات)      تعمـيم فإن اللجنة تطلب أن يتم علـى وجـه السـرعة    

وعلى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المسـتويات (الـوطني    الطرف الرسمية للدولة
والإقليمــي والمحلــي)، وبصــفة خاصــة علــى الحكومــة والــوزارات والجمعيــة الوطنيــة والهيئــة   
القضائية، لكي يتسنى تنفيذها الكامل. وهي تشجع الدولة الطرف على التعاون مـع جميـع   

ــل رابطــات     ــيين، مث ــوق    أصــحاب المصــلحة المعن ــات حق ــات ومنظم ــل والنقاب ــاب العم أرب
ــا        ــلام وإلخ... كم ــات ومؤسســات البحــوث والإع ــات النســائية والجامع الإنســان والمنظم
توصي كذلك بتعميم ملاحظاا الختامية، في شكل مناسب، على مستوى اتمعات المحليـة  

واصــل تنفيــذها. وعــلاوة علــى ذلــك، تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن ت يمكِّــنحــتى 
ــيم ــرأة وبروتوكولهــا الاختيــاري          تعم ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي اتفاقيــة القضــاء علــى جمي

  وولايتها القضائية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
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  المساعدة التقنية

 بـأن توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـربط تنفيـذ الاتفاقيـة بجهودهـا الإنمائيـة، و           - ٥٤
  في هذا الصدد. تستفيد من المساعدة التقنية على الصعيدين الدولي أو الإقليمي

  التصديق على المعاهدات الأخرى

تلاحــظ اللجنــة أن انضــمام الدولــة الطــرف إلى صــكوك حقــوق الإنســان الدوليــة     - ٥٥
جميـع   سيعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في )١(الرئيسية التسعة

الحياة. وعليه، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة التصـديق   جوانب
على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية   

ية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقيـة  أو المهينة والاتفاق
  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد

  متابعة الملاحظات الختامية

تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم، خـلال فتـرة سـنتين، معلومـات خطّيـة            - ٥٦
(أ) و (ب)  ٢١(ب) و  ١١المتخذة لتنفيذ التوصـيات الـواردة في الفقـرات     عن الخطوات

  ) أعلاه.ب( ٢٧و (ج) والفقرة 

تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلى تقـــديم تقريرهـــا الـــدوري الســـادس في تموز/يوليـــه   - ٥٧
٢٠١٩.  

  إعداد التقرير القادم

المنسـقة لتقـديم التقــارير   التوجيهيـة   ئالمبـاد ”الدولـة الطـرف اتبــاع   مـن  اللجنـة   تطلـب   - ٥٨
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة بشـأن إعـداد وثيقـة        

  .)Corr.1و  HRI/MC/2006/3“ (معينة كل معاهدةبرئيسية مشتركة ووثائق خاصة 
 

__________ 

ــالحقوق         )١(   ــدولي الخــاص ب ــة؛ والعهــد ال ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب ــة العهــد ال المدني
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري؛ واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال       
التمييز ضد المرأة؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو           

ــة الدول   ــل؛ والاتفاقي ــوق الطف ــة حق ــة واتفاقي ــراد أســرهم؛     المهين ــع العمــال المهــاجرين وأف ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ي
 .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات


